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ة  حالتھم العاملین بوزارة الدفاع بموجب عقود محددةحقیة السادة المعروضأ مدى –جازات أ

مكررا من قانون ) ٦٦(حكام المادة لأجازة استثنائیة بأجر كامل وفقا أالمدة فى الحصول على 

  . الصادر فى ھذا الشأن ٢٥٩/١٩٩٥ وقرار وزیر الصحة رقم ٤٧/١٩٧٨العاملین رقم 

  

  

  

 ان الع املین بالجھ از الادارى       ٥/١/٢٠١١استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى         

ح  دات الادارة المحلی  ة والھیئ  ات العام  ة لا یخ  ضعون فیم  ا یتعل  ق ب  شئونھم الوظیفی  ة      بالدول  ة وو

حكام قانون نظام العاملین أ وانما یسرى علیھم فى ھذا الشأن ١٢/٢٠٠٣حكام قانون العامل رقم لأ

 باعتب اره ال شریعة العام ة س واء ك انوا ف ى             ١٩٧٨ لسنة   ٤٧المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم      

و مركز تعاقدى لكون العلاقة التعاقدی ة ب ین الجھ ة الاداری ة والعام ل المؤق ت تع د               أتنظیمى  مركز  

ن العقد المب رم الح ق بمقت ضاه العام ل المؤق ت ف ى خدم ة        أم باعتبار ارابطة من روابط القانون الع    

یین مرفق عام تدیره الدولة بالطریق المباشر ، واذ تن اول الم شرع ف ى ق انون نظ ام الع املین الم دن           

المشار الیھ التنظیم الخاص لكافة الاجازات المستحقة للعاملین والتى من بینھا الاجازات المرضیة 

نھ تحقیقا للرعایة الاجتماعیة الواجبة على الدولة تجاه الع املین بمرافقھ ا فق د اول ى الم شرع          أ، الا   

ن رعایة طوال فترة ھؤلاء العاملین المصابین بأمراض مزمنھ عنایة خاصة نظرا لما یحتاجونھ م   

  جازات المرضیــــــة لأ، فاستن نظاما خاصا لتھ مرضھم التى قد تستغرق وقتا طویلا تبعا لطبیع

  

  

  



  

ج ازات الع ام   لأس سھ وقواع ده لنظ ام ا   أھا ھ ؤلاء الع املون مغ ایرا ف ى         یالاستثنائیة التى یحصل عل   

 مغلب ا  عو المن  أیری ة ف ى الم نح    المقرر لھم فى عقودھم ، ولم یخ ول الجھ ة الاداری ة ثم ة س لطة تقد          

بذلك مصلحة العامل المریض بمرض مزمن على مصلحة العمل ، ومن ثم یكون للعامل المریض 

و  أن یشفىأجر كامل الى أجازة مرضیة استثنائیة ب   أبمرض مزمن حقا وجوبیا فى الحصول على        

ك املا ، وف ى ھ ذه الحال ة      عج زا  هتستقر حالتھ استقرارا یمكنھ من العودة الى العمل او یتبین عجز      

الاخیرة یظل العامل فى اجازة مرضیة استثنائیة بأجر كامل حتى بلوغة سن الاحال ة ال ى المع اش           

 الم  شار الی  ھ مت  ضمنا ماھی  ة ١٩٩٥ ل  سنة ٢٥٩، واعم  الا ل  ذلك ص  در ق  رار وزی  ر ال  صحة رق  م  

  .مراض المزمنھ والجھة الطبیھ المنوط بھا تقریرھا لأا

  

ن ق انون نظ ام الع املین الم دنیین بالدول ة الم شار الی ھ          أعی ة العمومی ة     كما اس تظھرت الجم     

اناط بالوزیر المختص بالتنمیة الاداریة وضع نظ ام لتوظی ف الخب راء ال وطنیین والاجان ب ولم ن                  

و موس  میة وللع  املین المت  درجین ، واعم  الا ل  ذلك ص  در ق  رار وزی  ر   أعم  ال عارض  ة أیقوم  ون ب

 المشار الی ھ وال ذى ج اء خل وا م ن ال نص عل ى نظ ام خ اص          ١٩٩٧ة   لسن ٢٥التنمیة الاداریة رقم    

لاجازات العاملین الذین یقومون باعمال مؤقتھ تاركا تحدی دھا ال ى ماتت ضمنھ العق ود المبرم ھ ف ى                 

  .ھذا الشأن بما یتناسب مع الطبیعة المؤقتھ لتلك العقود باعتبارھا الشریعة الحاكمھ لتلك العلاقة 

  

م ، ولما كانت العقود المبرمھ مع المعروضة حالتھما انھا جاءت خل وا        وترتیبا على ما تقد     

ج ازات المرض یة الاس تثنائیة الم ستحقة لھم ا ف ى حال ة الاص ابة بم رض          لأمن النص على تنظ یم ا  

مزمن ، ومن ثم فانھ یتع ین الرج وع ال ى ال شریعة العام ة ف ى ھ ذا ال شأن والت ى تطب ق عل ى كاف ة                       

  ا ـو نوع العلاقة التى تربطھم بھأیا كان الوصف الوظیفى لھم ألدولة العاملین بالجھاز الادارى ل

  



  

  من العقد المبرم مع المعروضة حالتھا السیدة حمیدة حسـن احمد ) ١٤(وھو عین ماتبنتھ المادة 

س امة محم د عب د    أفى العقد المبرم مع المعروض ة حالت ھ ال سید           ) ١٠(من المادة   ) ٦(على ، والبند    

مك ررا م ن   ) ٦٦(مر الذى یتعین معھ والحال كذلك استصحاب حكم المادة لأن ، ا  میأالمجید محمد   

قانون نظام العاملین الم دنیین الم شار الی ھ ، وبم ا لا یتع ارض م ع الطبیع ة المؤقت ھ لتل ك العق ود ،                 

ج  ازات المرض  یة الاس  تثنائیة الت  ى ت  م   لأویغ  دو للمعروض  ة حالتھم  ا الح  ق ف  ى الح  صول عل  ى ا   

  .قرب أیھما أو حتى تاریخ انتھاء العقود ألھیئة العامة للتأمین الصحى تقریرھا من قبل ا

  

  :مـــــؤدى ذلــــك   

  

  .جازة المرضیة الاستثنائیة بأجر كامل لأحقیة المعروضة حالتھما فى الحصول على اأ  

   )٨٦/٦/٦٥٨:  ملف رقم – ٢٦/٣/٢٠١١:  بتاریخ – ٩٥فتوى رقم ( 




